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لجنة وضع المرأة 
الدورة السابعة والأربعون 
٣-١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٣ (ج) ��٢ من جدول الأعمال المؤقت* 
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بــالمرأة والــدورة الاســتثنائية 
للجمعيــة العامــة المعنونــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســـاواة بــين 
ـــرن الحـــادي والعشـــرين�:  الجنســين والتنميــة والســلام في الق
تنفيذ الأهداف الاســـتراتيجية والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا 
في مجــالات الاهتمــام الحاسمـــة واتخـــاذ مزيـــد مـــن الإجـــراءات 
والمبــادرات: ��٢ الحقــوق الإنســانية للمــرأة، والقضــاء علــى 
جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، على النحو المحدد 
في منهاج عمل بيجــين والوثــائق الختاميــة للــدورة الاســتثنائية 

  الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
بيان مقدم من منظمة �المساواة الآن�، وهـي منظمـة غـير حكوميـة تتمتـع بمركـز 

استشاري خاص لدى الس الاقتصادي والاجتماعي 
  

تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يعمم وفقـا للفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار الـس 
الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
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�يولـد جميـع النـاس أحـــرارا ومتســاوين في الكرامــة والحقــوق�، هــذا مــا نــادى بــه 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ ما يزيد على ٥٠ عاما. وهذا الحق الأساسـي تـردد صـداه 
طيلة عقود من الزمن في المؤتمرات والمعاهدات والإعلانات. ومنذ ١٠ سنوات تقريبـا، تضمـن 
منهاج العمل المعتمد في بيجين اتفـاق ١٨٩ حكومـة علـى أن القوانـين الـتي تمـيز صراحـة ضـد 
المرأة تقوض المساواة. وتعهدت تلك الحكومات بإلغاء ما تبقى من قوانين تميز بين الناس علـى 
أسـاس نـوع الجنـس. بيـد أن مجـرد اسـتعراض عينـات مـن القوانـين يـدل علـى أن التفــاوت، في 

 .أجلى مظاهره، لم يجر التغلب عليه بعد
وفي عام ١٩٩٩، نشرت منظمة �المساواة الآن� عينات نموذجيـة عـن تلـك القوانـين 
في ٤٥ بلــدا، وذلــك في تقريرنــا المعنــون �القــول والفعــل: مســــاءلة الحكومـــات في عمليـــة 
ـــع  اســتعراض مؤتمــر بيجــين بعــد ٥ ســنوات مــن انعقــاده� ( متــاح علــى الإنــترنت في الموق
(www.equalitynow.org). وفي العام التالي، عقدت الجمعية العامـة دورة اسـتثنائية لاسـتعراض 
منهاج العمل، اعتمدت خلالها وثيقـة ختاميـة حـددت فيـها موعـدا يجـب أن يتـم بحلولـه إلغـاء 

القوانين التمييزية. وذلك الموعد هو عام ٢٠٠٥ وهو يقترب بسرعة.  
ويسرنا أن نبلِّغ عن قيام عدد من البلدان بإبطال أو إلغاء القوانين المعنية. ومن البلـدان 
التي ألغت القوانين التمييزية المشار إليـها في تقريـر منظمـة �المسـاواة الآن� عضـوا لجنـة وضـع 
المـرأة، بـيرو وتركيـا؛ اللـذان أصبحـا بذلـك مثـالا علـى الانتقـال مـن القـــول إلى الفعــل وأقامــا 
الدليل على التزامهما بالحقوق الإنسانية للمرأة وبالوفاء بالتعهدات الـتي قُطعـت في بيجـين مـن 

خلال منهاج العمل فضلا عن الصكوك الدولية الأخرى.  
ومن القوانين الموجودة في البلدان الـ ٤٥ المذكورة في تقرير منظمة �المسـاواة الآن�، 
تم إبطال أو إلغاء تسعة وبذلك لا تزال هناك قوانين تمييزية سارية في ٣٩ بلدا آخر أشـير إليـها 
في التقرير. وبعض هذه البلدان أعضاء في لجنة وضع المرأة. ونحن نحـث كـل دولـة عضـو علـى 
ـــين  أن تفحـص بدقـة قوانينـها والقوانـين المشـار إليـها في تقريرنـا وأن تتعـهد بإلغـاء جميـع القوان

التمييزية وتتخذ خطوات عاجلة وملموسة لذلك الغرض.  
إن القانون هو أكثر ما يعبر رسميا عن سياسة الحكومـة. والقـانون الـذي يمـيز صراحـة 
يتناقض أصلا مع حقــوق الإنسـان الأساسـية. وقـد سـلّطنا الضـوء علـى التميـيز بحكـم القـانون 
فيما يتصل بالعنف ضــد المـــرأة والوضــع الشـخصي والاقتصـادي والعـائلي. ومـا مـن شـك في 
أن التمييز لا يقتصر على القوانين التي تميز صراحـــة، ولكـن تقريرنـــا فــي حـد ذاتـه لا يتنـاول 
إلا عينات من هذه القوانين؛ أما الخطوة الأساسية لدعم شتى أولويات التغيير الاجتمـاعي الـتي 
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أعربت عنها المرأة فتتمثل في اتخاذ إجراء بشأن تعهد ملموس عقد منذ عقـد مـن الزمـن تقريبـا 
بالقضاء على أجلى مظاهر التفاوت.  

وإضافة إلى الدور القيادي الـذي يضطلـع بـه كـل عضـو، فـإن الجمعيـة العامـة أنـاطت 
باللجنة ككل ولاية رصد تنفيـذ منـهاج عمـل بيجـين. ونـأمل أن تقـوم هـذه الأخـيرة، كجـزء 
أساسـي مـن تركيزهـــا هــذا العــام علــى الحقــوق الإنســانية للمــرأة، باتخــاذ قــرار تذكـِّــر فيــه 
الحكومات بالتزامها وبالموعد المتفق عليـه في الوثيقـة الختاميـة وهـو عـام ٢٠٠٥، وتعـرب عـن 
القلق إزاء استمرار وجود عدد كبير من القوانين التمييزية، وتحث جميع الحكومات علـى اتخـاذ 

إجراءات عاجلة لإلغاء هذه القوانين. 
 


